كان كلامنا المتقدم في إيراد الأجوبة الطاردة لإشكال ابن قبة، وقد أوردنا الإجابة الأولى على التقريب الأول لإشكال ابن قبة، إذ قلنا: إن إشكال ابن قبة يرجع إلى تفويت الملاك، وقال الشيخ الأنصاري في الإجابة على الإشكال بأنه على فرض تمامية مقدمات الانسداد وكون الظن أيضاً حجة، جعل الطريق والإمارة لا يلزم منه تفويت الملاك، لماذا لايلزم؟ لأنه جعل الشارع أو لم يجعل فالظن حجة، بل يكون جعل الشارع أرجح لاطلاعه على أن بعض الظنون هي أقرب من بعض في إيصالها إلى المطلوب…
بعد ذلك قلنا: إن النائيني (يرحمه الله) قال: إن الإجابة صحيحة حتى بناءً على انفتاح باب العلم، وقربنا إجابة المحقق النائيني بالتقريب التالي، باعتبار أن الشارع عنده موازنة، يعلم، صحيح أن قطع الإنسان يتحصل له، لكنه قطع الإنسان ليس دائماً وأبداً يوصله إلى الواقع، قد يخطئ، فإذا اطلع الشارع بأن نصب الطرق والإمارات يكون أوصل، أقوى في الإيصال، أكثر في إيصاله المكلف إلى الأحكام الشرعية، إذ أن قطع المكلف قد يخطئ بماذا؟ بنسبة أكبر من الظنون المعتبرة المجعولة من لدن الشارع، فيكون جعل الشارع متعيناً، لأنه ماذا؟ أكثر في نسبة إيصاله إلى الأحكام الواقعية، إذ قلنا إن قطع المكلف قد يوصله إلى نسبة خمسة في المائة بينما الطرق والإمارات المجعولة من لدن الشارع قد توصله إلى خمسة وتسعين في المائة، أمس قلنا، وقلنا لا تلاحظون النسبة، قصدنا نوضح المطلب، نعم تقريب المطلب….

لكن إجابة المحقق النائيني أشكل عليها العراقي، المحقق العراقي (يرحمه الله) وقال فرق بين قطع المكلف الذي يخطئ الطريق، فيكون الخطأ نشأ من دون اختيار للمكلف، هو ليس قصده أن لايصيب الواقع، لكن حظه المسكين هذا، أعمل كل المقدمات واستنفذ كل الوسائل حتى وصل إلى اليقين، قطع بأن الحكم الشرعي هو كذلك، فتبين أن ما قطع بأنه هو الحكم الشرعي ليس هو كذلك، لكن الإمارة من أين مستندة؟ باختيار من الشارع، فيكون إسناد التفويت إلى الشارع قبيح، بخلاف إسناده إلى المكلف دون اختياره، لا قبح فيه، ففرق بين الأمرين، لكن قلنا ماذا؟ هذا التصوير غير دقيق من المحقق العراقي، باعتبار أن الشارع جعل أو لم يجعل، جعل الإمارة حجة والطريق حجة أو ما جعل، هو يعلم أن قطع الشارع له نسبة في الإصابة، والإمارات والطرق لها نسبة في الإصابة، فلما تكون نسبة الإصابة في الإمارات والطرق المجعولة أكبر يتعين جعله لئلا تفوت الكثير من الملاكات على المكلف، معي أنتم أو أنتم معي؟

كان هذا هو خلاصة لما أوضحناه في الأمس الماضي…

كلامنا في هذا اليوم في دفع إشكال الذي أورده ابن قبة بتقريب آخر، نفسه، هو هو وهو غيره، هو نفس ما مر علينا بالأمس، وهو غير ما مر علينا بالأمس، كيف هو هو وهو غيره؟ يصير؟ يقول يصير، يعني الشيء من حيث المحتوى والمضمون هو هو، ولكن التقريب، الطريق الذي يوصلك إلى المعنى تغيره، هذا معنى هو هو وهو غيره، يقول النائيني (رحمه الله)، قال: نريد أن نلفت انتباه ابن قبة إلى أمر نحن قررناه، نحن المحقق النائيني قررناه، وقد استفاد من تقريرنا الفحول في علم الأصول، وكان ينبغي على ابن قبة أن يستفيد كما استفاد غيره، قد تقول كيف يستفيد وهو جاء في عصر قبل؟ ما كان حي، كيف يستفيد؟ الواحد كيف يستفيد؟ يدقق قبل أن يجيء عصره، حتى يلتفت إلى ما سوف يأتي الأواخر ويلتفتون إليه، ولا يتسرع في الإشكال، هذا معنى الاستفادة، كذا يعني المراد، هذا كله كلام تحت السطور طبعاً…

يقول: نحن لما، ماذا نظرية المحقق النائيني؟ مرت عليكم، نظرية متمم الجعل، يعني الإمارات والطرق ظنون، لكن الشارع المقدس تمم هذا الظن، يعني جعله يصل إلى مرتبة القطع واليقين تعبداً، ما مرت عليكم هذه النظرية؟ يقول:تعال الذي مررناه عليكم أو أوضحناه لكم فيما تقدم نستفيد منه ههنا، وكان ينبغي لابن قبة أن يستفيد منه، لكن ما استفاد، ما تأمل حتى يصل إليه، استعجل في إيراد الإشكال، هذا المعنى، عجيب، يقول نعم، الطرق والإمارات لما نقول طريق أو إمارة، ما معناه؟ لما نقول طيب الظهور حجة، خبر الواحد حجة، يعني أن الظهور مثل القطع الذي يصل لك، كيف أنت إذا قطعت يصير قطعك حجة سواءً أصاب أو أخطأ، فالظهور حجة، أصاب أم أخطأ، هو كالقطع بالضبط، عجيب، نعم، لأنه هذا الظهور متقن محكم، لدى عرف العقلاء، والشارع سار على حذرهم، في نفس طريقهم، سلك مسلكهم، فالطريق والإمارة من حيث الإتقان والاستحكا
م والإصابة والخطأ مثل العلم بالضبط، مثل قطعك، قطعك الوجداني أليس تارة يصيب وتارة يخطئ، ولماذا أنت تهتم به؟ مادام تعرف أن بعض أنحاء قطعك، نسبة من قطعك تخطئ الواقع، لكنك ما تقدر تقول، لأنك ترى الواقع، الشارع أيضاً لما جعلك تسير على وفق المسار العقلائي، وهو يعرف أن الطريق والإمارة في إتقانها في استحكامها في إصابتها في خطأها مثل مساوية عين القطع الذي لديك الوجداني، يقبح منه أن يجعلها حجة أو لا يقبح؟ لا يقبح، ولا تفوت الملاك لنا، مثله، عينه، عين القطع الذي لديك، ولكن ذاك قطع وجداني، ذاك قطع تعبدي، الشارع تعبدك، إذا كان مثله، ما فيه لا قبح ولا شيء، عرفنا؟ 

يا ابن قبة ينبغي لك أن تتأمل إلى مباني، وتنظر بعين خفية إلى مباني المتأخرين عنك بقرون، ومنها مبنانا نحن النائيني، ترى ليس بعيد أن الإنسان يفخر بنفسه إذا جاء ببعض المطالب الدقيقة، هذا يوسف الصديق قال (اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم)، ما فيه مانع، ادعاء العلم والأمانة والحزم، إذا كان الإنسان بجدارة، ما يخالف، يقول النائيني لا يقولون واحد إني أنا مغتر، أنا أقتدي بالأنبياء والرسل، إذا بينت مطلباً دقيقاً أشير له وأشير إلى المتقدمين أنه عليهم أن يلتفتوا إلى مبناي، واضحة لنا الفكرة؟ طبعاً هذا الكلام ما قاله ولكن تحت السطور….

الماتن يقول: هذا الكلام الذي قاله المحقق النائيني قليلاً فيه إشكال من جهات، لو أنه اقتصر على الشق الأول، وما جاء بهذا الكلام الثاني، الشق الثاني، وجعله إجابة، لكان كلامه محكماً، ولكن مع الأسف جاء بهذا الكلام وفيه ضعف بين، عجيب، يقول نعم، يقول الشارع لما جعل الحجية نسألك أيها المحقق النائيني، فقط للطرق والإمارات التي عند العقلاء، حتى تقول العرف العقلائي وسار الشارع على حذوهم ومشى على مشيهم وهي ليست مخترعة منه، من الشارع، وهي تصيب كما يصيب القطع، وتخطئ كما يخطئ القطع، ومحكمة ومستحكمة كالقطع، لا يا حبيبي يا النائيني، فيه أشياء جعلها الشارع، وأصلاً العرف العقلائي ما ينظر إليها ولا يلتفت إليها، بل قد يعمل على خلافها، ومع ذلك الشارع جعلها حجة، كالإمارات والطرق، ونحن نأخذ بها، يقول: أنا أعطيك الآن، يد المسلم، ألا يقول الفقهاء أن يد المسلم إمارة على التذكية، يعني أنت الآن رحت ورأيت لحماً يبيعه في السوق واحد مسلم، تالي شكيت قلت: لعل هذا اللحم الذي يبيعه المسلم غير مذكى، يقول لك: اشتر وأنت مطمئن البال، ما عندك أي مشكلة، لماذا؟ لأن يد المسلم إمارة على التذكية، حتى إذا كان هو يأكل الميتة، أنت ما عليك من عنده، الشارع قال لك: هذا طريق لإحراز أن ما تحت يده مذكى، هذا العرف يمشي على هذه الطريقة؟ هذه طريقة شرعية، نحن كلامنا ما يختص، إشكال ابن قبة ما يختص فقط بالإمارات والطرق المعتبرة لدى العرف العقلائي، كلامه عام في كل إمارة في كل طريق في كل شيء جعله الشارع حجة، يمكن أن يفوت الملاك الواقع، أليس كذلك؟ فكيف أيها المحقق النائيني، تجيء لنا تقول نعم الشارع سار على حذو، على مسار العرف العقلائي، وهذه الأشياء المجعولة من لدن الشارع معتبرة عند العقلاء، لا، ليس كلها معتبرة عند العقلاء، في بعضها ماذا؟ على خلاف نظر العقلاء أصلاً، بالخصوص في زماننا هذا، زماننا هذا بناءً على أنه ماذا؟ كما تعلمون، بناءً على أن أكثر المسلمين الآن يحلون أكل الميتة، ما عندهم مشكلة أصلاً، وهذا يد المسلم على هذا اللحم المذبوح وتجيء تشتريه من عنده، أنت كمن العرف العقلائي، تمشي على هذا الطريق؟ ترى هذا الطريق أصلاً على خلاف ما ينبغي أن يسار عليه، لكن كحكم شرعي يجوز لك، يسوغ لك ويجوز لك الشراء،هذا من ناحية حكم شرعي، أما عرفاً لا، عرفاً يقول لك: ما هذا، خاصة الآن مع السوق العالمية المشتركة صارت، لانفتاح منظمة الجات عالمياً كل الأسواق منفتحة بعضها على بعض، ما أكثر اللحوم التي تأتينا هنا ما شاء الله، من الصين، بعد ليس من أهل الكتاب، والناس يأكلونها في مطاعمهم، ما فيه إشكال ومرتاحين بعد ويضحكون....
على كل، ولذلك يقول ما ينبغي تأتي بهذا الكلام، لأن ابن قبة قد يمسكك مرة ثانية
يرجع عليك، يقول لك: تعال أيها النائيني، كل الطرق التي جعلها الشارع حجة هي نفسها معتبرة بنظر العقلاء؟ اشكثر، صيغة المبالغة، لا تنسوها، اشكثر أشياء مجعولة حجة من لدن الشارع وهي على خلاف نظر العقلاء، الذي قلنا كيد المسلم إمارة....

بل  في بعض الأحايين العقلاء ماذا يقولون لك؟ الأمر سهل عليك، ممكن أن لا تسير على ما أباحه وأجازه لك الشارع، وشرعه لك الشارع، ممكن أن تحرز اليقين، ولكن الشارع تعبدك بشيء وأنت تعرف أنه قد يفوت عليك الواقع، مثل قاعدتي التجاوز والفراغ، يالله شككت في أنك أتيت بالسجدة أو ما أتيت بها بعد التجاوز عن محلها، أو القراءة، قرأت أو ما قرأت بعد الركوع، دائماً ماذا؟ دائماً تبني على أنه ماذا؟ أتيت به، ثم إنك قلت أصلاً أنا أشك في الركوع بعد الفراغ أصلاً، الركوع الذي ركن، قاعدة الفراغ تشمل أو لاتشمل؟ تشمل، مع أنك بإمكانك تقوم وتأتي، تحتاط وتأتي، تحرز اليقين أنك صليت صلاة عدلة صحيحة، الشارع قال لك: نعم، شكك ليس بشيء لا تعتني به إذا فرغت، الشارع إذاً اشكثر وضع لنا طرقاً وإمارات وأصول وقواعد، يمكن أن نعمل بها وهي قد تفوت علينا الواقع، كما قال ابن قبة، ونعلم في الجملة بتفويت الواقع، كلامه لابن قبة في محله، يكون تلتفت أيها النائيني وليس تقول إن الشارع سار على وفق العرف العقلائي، العرف العقلائي في أشياء مخصوصة، مثل حجية الظهور، حجية خبر الواحد، أشياء من هذا القبيل، لكن ليس كل الأشياء التي جعلها الشارع من هذا القبيل، وكلام ابن قبة فيه إشكاله عام لا يختص بحدود ضيقة من الجعل، وهو الجعل الذي سار فيه الشارع على مسار العرف لتقول لنا أيها النائيني إن إشكال ابن قبة مدفوع، لأن هذه الطرق والإمارات توجب العلم التعبدي، إذ هي علم عند العرف العقلائي، وهي محكمة ومستحكمة وتصيب وتخطئ كالعلم، لا، نحن نقطع في بعض الأحيان في الجملة بأنها تخطئ هذه القواعد، الواقع، وأن العرف قد لا يسير على وفقها، ومع ذلك هي حجة من الناحية الشرعية، رأيت كيف؟ واضح لكم المطلب أو غير واضح؟ يكون نلتفت...
ولذلك يقول: ما نقدر بهذه الإجابة النائينية المتأخرة طبعاً أن ندفع إشكال ابن قبة، لابد أن نبحث عن طريق آخر لدفع إشكال ابن قبة، لا نقول إن هذه الأشياء كالطرق العرفية المعتبرة لدى العرف والشارع سار على حذو العرف وهي في الإحكام والاستحكام والإصابة والخطأ وما إلى ذلك مثل كالطرق العرفية! لا، فيه أشياء خاصة بالشارع ويرد إشكال ابن قبة، واضحة الفكرة لنا؟

طبقوا، بعد فيه شيء نريد نقوله ولكن بعد التطبيق حتى لا يستشكل علينا البعض...

تطبيق:

نعم ذكر النائيني (قدس الله نفسه الزكية) أن الطرق المبحوث عنها من هذا القبيل، نعم، نحن نبحث عن حجية الإمارة، عن حجية الظهور لأنها ليست اختراعية للشارع، بل الشارع سار على نفس الطرق العرفية عند العقلاء، وهذه الطرق العرفية عند العقلاء مثل كالعلم، كالعلمي من حيث الإتقان والاستحكام والإصابة والخطأ، فلا قبح، من قال لك يا ابن قبة أن جعل الشارع للحجية لهذه الأمور يوجب القبح وتفويت الملاك من الشارع؟ لا تفويت للملاك ولا قبح في جعله الحجية لهذه الأمور....

عرفنا؟ يعني هنا ذكرنا ماذا؟ لأنه فوت الملاك، تفويت الملاك قبيح، فلا قبح في جعل الشارع لها بناء على ماتقدم...

إشكال على النائيني: وفي كلام النائيني ضعف، وذلك أن الكلام لا يختص بالطرق العرفية كحجية الظهور مثلاً، صح الظهور حجة عند العرف، بل يجري في غيرها مما ثبت له الحجية بنظر الشارع، والعرف لا يراه حجة، كيد المسلم التي هي إمارة شرعية على التذكية، ولو مع كون هذا المسلم فاسق يستحل الميتة، أو لم يثبت لما هو المعلوم من عدم الفرق بين الطرق العرفية وغير الطرق العرفية في الإمكان والامتناع، يعني إشكال ابن قبة على الجميع، فإذا كان يرد على بعض، ورد على الكل.

وثانياً: أنه لا مجال لدعوى بناء العقلاء على كون الطرق المذكورة كالعلم، من قال لك أن نحن قبلنا مبناك أولاً، هذا نحن ما وضحناه، مر علينا أن نحن ناقشنا في كلام المحقق النائيني، وقلنا من قال لك أن الشارع صار عنده متمم الجعل، وأن العرف يرى هذه الطرق علماً؟ لا، العرف صحيح يجري عليها، ولكن يفرق بينها وبين العلم، يعني أنت لما تجيء وتخبر العرف، تقول له: ترى زيداً مات، خبرك ماذا؟  نعم، العرف يختلف في التعامل وإياه، صحيح يصدقك وقد يبني عليه، ولكنه نوعاً ما، لا يصل إلى القطع كما لو شاهده قد توقف نبضه، وأيضاً ودفن في قبره، يختلف الحال، عرفنا، يكون نلتفت....
 

وثانياً: أنه لا مجال لدعوى بناء العقلاء على كون الطرق المذكورة كالعلم كالقطع، في فرق، في الاستحكام والإصابة، كيف وظهور الخطأ في الطرق لا يحصل، ولا سيما مثل اليد، اليد، نحن نعرف مثل اليد هذه الأيام ماذا؟ ليس بعد نقول، نقول، ولذلك بعض الفقهاء في العصر الحديث يقول هذه اليد، يستشكل فيها، يقول لا، ما تدلل، إذا كان النظام الحديث، يعني الاقتصاد الحديث كذا، أسواق مفتوحة على بعضها، يقول ما تجيء أن اليد إمارة على التذكية، يقول: لا، ما تقدر، يقول: ذاك بالنسبة لذلك الزمان الأول، أو في مكان مثل الزمان الأول، يعني بعض البلدان التي تعرف ما تستورد، أما إذا عندك قطع ويقين، سوق مفتوحة، وكل واحد يجيب، وهذا السوبرماركت مفتوح، وما شاء الله الذي يبيع ملتحي مثلاً، ما يفيدك هذا الكلام، ولا تقدر تشتري، لابد ماذا؟ تتحرى وتسأل، يعني ما يكتفي به، ولعل هذا هو الصحيح، لأن ذيك واردة، ماذا؟ في الزمان والمكان لهما دخل في الأحكام الشرعية، على كل......

.....

ما تغير شيء؟ السماء انقلبت على الأرض، والأرض انقلبت على....

...
قلت لك: بعض الفقهاء حتى غيروا الفتوى، غير قال: ما تعتمد الآن على أن يد المسلم إمارة على التذكية، اختلط الحابل بالنابل كما نقول...

....

ولا سيما مثل اليد وأصالتي الصحة والطهارة، خصوصاً مع عموم حجيتها لصورة إمكان الفحص، نحن لا نقول إن اليد حجة، بعد أن تستنفد الفحص، نقول: حتى إذا تتمكن من الفحص اليد حجة، ما يحتاج تفحص، طبعاً هذا بناءً على الزمان الأول، أما هذا الزمان، الواحد قد يعني عنده يقين يعرف، إذا دخلنا بعض المطاعم قلت له: هذا الدجاج من أين إن شاء الله، قال: لا، من تلك الدولة الفرنسي، مائة بالمائة، أو برازيلي، لا، ويقول لك هذه الأيام صيني بعد، الذي من دون عظام، صيني درجة أولى يقول....

على كل....

خصوصاً مع عموم حجيتها لصورة إمكان الفحص، إذا قلنا حجة، حتى مع ماذا؟ تتمكن من تفحص، يقول لك: لا تفحص، بما أن هذا مسلم، كل هنيئاً مريئاً...

الذي لا إشكال في كونه عندهم، الفحص لو فحصت قطعاً يوصلك إلى الحق والواقع، لكن مع ذلك تقول هذا حجة والشارع تعبدني بها...

وثالثاً: أن الكلام لا يختص بالطرق، بل حتى في الأصول التي يجوز الرجوع إليها مع التمكن من الفحص واستعلام الحال في الشبهات الموضوعية، مثل ماذا؟ كأصالة الطهارة، أنت إذا شككت في شيء بأنه طاهر أو نجس، ما نقول: أصالة الطهارة، مع أنك بإمكانك في بعض الأحيان تروح تبحوش وتعرف أنه طاهر أو نجس، لكن لست مطالب بهذا التنقيب والبحث، بل مع حكم العقل بلزوم الاحتياط وتحصيل العلم لولا هذه القواعد الفقهية التي جعلت، لكن بما أن الشارع قال لك خلاص، هذه قواعد ممكن أن ترجع إليها وتستفيد منها، استفد لا بأس عليك، واضحة الفكرة؟

لولاها، لولا أن الشارع جعل هذه القواعد الفقهية التي أشرنا إلى بعضها، مثل ماذا؟ التجاوز والفراغ واليد أيضاً، ولكن اليد أيضاً اليد قاعدة فقهية نعم....

كما في موارد قاعدتي الصحة والتجاوز والفراغ، فإن الرجوع حينئذٍ لها ماذا يجعلك؟ يجعلك على علم ويقين بأنك في بعض الأحايين مائة بالمائة تفوت الملاك الواقعي، مائة بالمائة، عرفنا؟

كثيراً مع إمكان تحصيله بالفحص أو الاحتياط اللازم عقلاً، فالإنصاف أن كلام المحقق النائيني، الشق الثاني من كلامه، طبعاً الشق الأول هو قبله الماتن وقال خوش كلام، ولكن كلامه الشق الثاني الذي أراد به أن يدفع إشكال ابن قبة، قال هذا لا، كيف أيها النائيني تأتي بهذا الكلام، هذا مضر، يعني ما يدفع إشكال ابن قبة بل يجعل كلام ابن قبة متيناً وارداً..

فالإنصاف أنه لا مجال لدفع المحذور المذكور بكلام المحقق النائيني، بل لابد من التماس طريق آخر، وراح تجيئنا بعض الطرق التي بها ندفع إشكال ابن قبة...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

